
 إســطنبول – يعكس اعتــــداء مجهولين 
على كنيســــة صورب طقاور في إسطنبول 
تغلغل الكراهية فــــي صفوف الأتراك، فيما 
يحمّــــل مراقبون حــــزب العدالــــة والتنمية 
الإسلامي الحاكم في تركيا مسؤولية تفاقم 

الكراهية الدينية داخل المجتمع.
العدالــــة  حــــزب  متحــــدث  أن  ورغــــم 
والتنميــــة التركي عمر جليــــك ندد بانتهاك 
حرمة كنيســــة صورب طقــــاور، إلا أن ذلك 
يظــــل غيــــر كاف في خضــــم الكراهية التي 

تتنامى في تركيا ضد العرقيات والأديان.
وقــــال جليك فــــي تدوينة على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي الاثنين إن مجموعة 
من الأشخاص صعدوا على جدار الكنيسة 
وقاموا بتصرفــــات لا تليق بحرمة الأماكن 

الدينية.
وأضاف ”انتهاك المعابد إهانة للجميع، 
المســــاجد  يســــتهدف  عمــــل  أي  ونعتبــــر 
والكنائــــس والمعابــــد اليهودية اســــتفزازا 

وندينه باسم الإنسانية“.
فــــي  الاتصــــال  دائــــرة  رئيــــس  وأدان 
الرئاسة التركية فخرالدين ألطون الحادثة، 
وقــــال ”إن المعابد أماكن مقدســــة لا يجوز 
المســــاس بها“. وشــــدد على ضرورة مثول 

منتهكي حرمة الكنيسة أمام القضاء.
وفــــي وقت ســــابق قــــام ثلاثة شــــبان 
بالصعــــود على جــــدار الكنيســــة المذكورة 

والرقص على أنغام الموسيقى.
وأثــــار الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان غضب العالم المسيحي والأقليات 
المســــيحية بعد أن قرر تحويل كنيســــة آيا 

صوفيا إلى مسجد في يوليو الماضي.
مــــن  الآلاف  شــــارك  أردوغــــان  وكان 
المسلمين في أوّل صلاة تُقام في آيا صوفيا، 
عقــــب تحويلهــــا المثير للجدل إلى مســــجد 
وهــــو مــــا أغضــــب المجتمعات المســــيحية 
وأثــــار انتقادات دول مثل الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وينظر على نطاق واســــع إلى توظيف 
الرئيــــس التركي للمقدس على أنه جزء من 
أجنــــدة سياســــية داخلية لتثبيــــت قاعدته 
الانتخابية التي تراجعت بشكل ملحوظ مع 
بداية غير موفقة لعهدته الرئاسية الأخيرة، 
لكن ذلك ليس الســــبب الوحيد فاســــتعداء 
العالــــم المســــيحي والرغبــــة فــــي تقويض 
مبادئ تركيــــا العلمانية أحد أبرز الأهداف 

على المدى المنظور.
الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  وكشــــفت 
المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن 
مقــــرا لها، عن زيــــادة ملحوظة في حوادث 
انتهــــاكات الحرية الدينيــــة المبلغ عنها في 

تركيا مع مطلع العام 2021.
وقالــــت المنظمة في تقرير نشــــرته على 
موقعها الإلكترونــــي إن اللوائح الحكومية 
تمنع وصول المســــيحيين بشــــكل اعتيادي 
إلى الكنائــــس، حيث تعتبر مبانيها مصدر 
دخل من قبل الدولــــة التي تواصل تحويل 

بعضها إلى مساجد.
ويــــرى مراقبون أن الســــلطات التركية 
تتجاهل عــــن قصد متابعــــة القضايا التي 
تشمل ضحايا مسيحيين إلى جانب تجاهل 
الاهتمام بكنائس البــــلاد التي يتم تحويل 

المزيد منها إلى مساجد أو متاحف.
وفي يوليو أعادت تركيا فتح موقع آيا 
صوفيا الشهير في إســــطنبول أمام عبادة 
المســــلمين كمســــجد بعــــد أن قضــــت أعلى 
محكمة إدارية في البلاد بأن تحويل المبنى 
عــــام 1934 إلــــى متحف في تركيــــا من قبل 
رجل الدولة المؤســــس للجمهورية التركية 
مصطفــــى كمال أتاتورك أمــــر غير قانوني، 

وهو ما أثار استياء دوليا.
وتشمل بعض التغييرات أيضا ترميم 
كنيســــة القديــــس ميخائيــــل فــــي مقاطعة 
طرابزون بهدف إعــــادة افتتاحها كمتحف، 
وتدمير كنيســــة القديس طوروس الأرمنية 

في مقاطعة كوتاهيا.
وشــــددت المنظمــــة المســــيحية الدولية 
على أن المحاكمات المتعلقة بأعضاء الأقلية 

المســــيحية فــــي البــــلاد قد توقفت بشــــكل 
مؤقت.

الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  ونقلــــت 
المســــيحية الدولية عن كلير إيفانز المديرة 
الإقليميــــة للشــــرق الأوســــط قولهــــا ”لقد 
لاحظنا تزايد انتهاكات الحرية الدينية في 
تركيــــا على مدار ســــنوات.. وإن التصعيد 
الســــريع لهذه الانتهــــاكات مقلــــق للغاية، 
وهي تســــير بالتوازي مــــع تصعيد مماثل 
في البلــــدان التي يوجد فيها لتركيا وجود 

عسكري“.
تركيــــا  مؤخــــرا  المنظمــــة  واتهمــــت 
والمواقع  الكنائــــس  بتدميــــر  وأذربيجــــان 
الدينية الأخرى، وإســــاءة معاملة أســــرى 
الحرب، والتعاون مع متطرفين إســــلاميين 
معروفــــين كمقاتلــــين مرتزقــــة، بمــــن فيهم 
أعضــــاء فــــي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
(داعش)، للمساعدة في استعادة السيطرة 
علــــى منطقة ناغورنــــي قره بــــاغ المتنازع 
عليها فــــي المعارك الأخيرة مــــن القتال مع 

أرمينيا، الدولة المسيحية.
وكانــــت المنظمة قد كشــــفت أغســــطس 
الماضي أن فصيل فيلق الشام، الذي يُعتبر 
مــــن أقــــوى الفصائل الســــورية المســــلحة 
التابعــــة لتركيــــا وأكثرهــــا تشــــددا، يقوم 

باعتقال أكراد سوريين مسيحيين.

الحريــــات  تقريــــر  تضمــــن  ومؤخــــرا 
الدينيــــة في العالم لعــــام 2020 الصادر عن 
وزارة الخارجية الأميركية اتهامات واسعة 

لتركيا.
وقــــال التقرير إنه في عــــام 2019 ظلت 
ظروف الحريــــة الدينية في تركيا ”مقلقة“، 
الحكوميــــة  السياســــات  اســــتمرار  مــــع 
التقييدية والتدخل في الممارســــات الدينية 
وزيــــادة ملحوظة فــــي حــــوادث التخريب 
والعنف المجتمعي ضــــد المتدينين المنتمين 

لأقليات.
وجاء في التقرير أنــــه على مدار العام 
الماضــــي اســــتمرت الحكومــــة التركية في 
فصل واحتجاز واعتقال الأفراد المنتسبين 
أو المتهمــــين بالانتماء لرجــــل الدين المقيم 
فــــي الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي 
تعتبره أنقرة مدبرا لمحاولة انقلاب فاشلة 

في 2016.
واتهـــم التقريـــر الحكومـــة التركيـــة 
بانتهـــاك الحرية الدينيـــة للعلويين، أكبر 
الأقليـــات الدينيـــة في البلاد، وقـــال إنهم 
لا يزالـــون غيـــر قادريـــن علـــى الحصول 
العبـــادة  بـــدور  رســـمي  اعتـــراف  علـــى 
الخاصـــة بهم على الرغم مـــن وجود حكم 
مـــن المحكمـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان 
يؤكـــد أن هـــذه السياســـات تنتهك حقوق 

العلويين.
ويؤكد محللــــون أن تدمير تراث تركيا 
الأرثوذكســــي الإســــلامي المزدوج، كما هو 
الحال بالنســــبة إلــــى رغبــــة أردوغان في 
إعــــادة تحويــــل الكنائــــس إلى مســــاجد، 
سيكون ضربة للتعددية الدينية والتسامح 
في البلاد، فيما نشرت منظمات مثل المعهد 
الهيليني الأميركي مــــرارا وتكرارا حقيقة 
أن تركيــــا تمحو تراثها الدينــــي والثقافي 
مــــن خلال قمع حرية الأقليــــات الدينية في 

العبادة.
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 فيينــا – بعـــد مرور ثمانية أشـــهر على 
الهجـــوم الإرهابـــي الـــذي نفذه إســـلامي 
فـــي العاصمة النمســـاوية فيينـــا والذي 
أســـفر عن مقتـــل أربعة أشـــخاص، عززت 
النمسا قوانين مكافحة الإرهاب الإسلامي 
وحواضنه الفكرية والأيديولوجية، فيما لا 
يقـــل الإرهاب اليميني خطـــورة عن نظيره 

الإسلامي.
وأقـــر المجلـــس الوطنـــي في النمســـا 
(البرلمان) فـــي الثامن مـــن يوليو الجاري 
قانونا جديدا لمكافحـــة الإرهاب والتطرف 
يســـتهدف تعزيـــز جهـــود الدولـــة لحظر 
نشـــاطات التنظيمـــات الإرهابية وملاحقة 

مموليها.
ووفـــق وزيـــر الداخليـــة النمســـاوي 
كارل نيهمـــر تتيـــح التشـــريعات الجديدة 
تغليظ العقوبات علـــى البيئات الحاضنة 
مراقبتهـــم  عمليـــة  وتســـهل  للمتطرفـــين 
وكذلـــك مراقبة خطاب الكراهية والتشـــدد 
الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه 

الأغراض.
وقال نيهمر فـــي تصريحات صحافية 
إن البرلمـــان وافـــق علـــى الإلـــزام بوضع 
الســـوار الإلكتروني فـــي الكاحل في حالة 
الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما 
تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة 

الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وذكر الوزيـــر أنّ الإرهابيـــين يهدفون 
إلى تقســـيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون 
في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي 
وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا 
علـــى أن قـــوات الأمن تتخـــذ الاحتياطات 
اللازمـــة للحد مـــن مخاطر وقـــوع هجوم 

إرهابي آخر.

شبكة تطرف مزدوجة 

فـــي الرابع عشـــر من مايـــو الماضي، 
حظرت النمسا نشـــاط حزب الله اللبناني 
واعتبرتـــه منظمـــة إرهابيـــة، بجناحيـــه 
السياســـي والعســـكري، متجاوزة في ذلك 
سياســـة الاتحـــاد الأوروبـــي للحظر التي 

تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.
وفي غـــرة مـــارس 2019، بدأ ســـريان 
قانـــون حظر رموز وشـــعارات التنظيمات 
المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون 
وحـــزب اللـــه وتنظيـــم الذئـــاب الرمادية 

التركي.
وينـــص القانـــون علـــى حظـــر كافـــة 
الشـــعارات السياســـية والأعلام الخاصة 
بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع 

والأماكن العامة.
وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة 
في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر أن قانون 
حظر رموز وشـــعارات الإخـــوان وعدد من 
التنظيمـــات الإرهابية الأخـــرى، الذي بدأ 
ســـريانه ”ليس كافيا“، مطالبة بمد الحظر 

ليشمل أنشطتها في النمسا.
وكان هجـــوم إرهابـــي وقع فـــي فيينا 
مطلـــع نوفمبر الماضي، أســـفر عـــن مقتل 
4 أشـــخاص وإصابـــة 20 آخريـــن، قبل أن 
تتمكن السلطات من قتل المنفذ، الذي تبينّ 
أنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر 

إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.
ولم تأتِ الخطوات النمساوية الحازمة 
الأخيـــرة من عبث، فقد أشـــار تقرير لاحق 
صـــادر عـــن المركـــز الأوروبي لدارســـات 
مكافحـــة الإرهـــاب والاســـتخبارات، فـــي 
التاســـع مـــن يوليو، إلى قائمـــة المنظمات 
تعتبـــر  التـــي  المتطرفـــة،  والجماعـــات 
دائرة في كنـــف التنظيمـــات المتطرفة في 
النمســـا، ومنها الهيئة الدينية الإسلامية 
فـــي النمســـا، أكاديميـــة التربيـــة الدينية 
الإســـلامية، منظمة الشـــباب النمســـاوي 
المســـلم، المجمـــع الإســـلامي للحضارات، 

رابطة الثقافة الإسلامية في النمسا.
وأكد التقرير علـــى جملة مخاطر لتلك 
التنظيمـــات والجماعـــات المتطرفـــة على 

النمسا، منها: تجنيد واستقطاب الشباب، 
نشـــر الفكـــر المتطـــرف، تحويـــل الثقافة 

الدينية – السياسية في النمسا.
التـــي  الخطـــوة  التقريـــر  واعتبـــر 
اتخذتهـــا الحكومة النمســـاوية عبر حظر 
تنظيـــم الإخـــوان وأنشـــطته، ”خطوة في 
طريق طويـــل لمكافحة التطرف والإرهاب“، 
محـــذراً ”بات من المحتمل بعـــد قرار حظر 
جماعـــة الإخوان، أن يتزايـــد الخطر الذي 
يمثلـــه العمل الســـري للتنظيم فـــي المدن 
النمســـاوية، وأن يتوسع مدى التأثير غير 
المحـــدود لأيديولوجيات تنظيـــم الإخوان 
والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة 

لها“.
ويرى مراقبون أن النمســـا، وإن كانت 
تســـير بخطى ثابتـــة في مســـار مواجهة 
حزب الله والإخوان، إلا أن طريقها لا يزال 
طويلا لإنجاز الملف ووضع نهاية للأنشطة 
الإرهابيـــة التـــي تتخـــذ وجهـــا مدنيـــا، 
وتجفيف منابـــع جمع الأموال، ومحاصرة 

أبواق نشر التطرف.
وهـــذا الجانـــب الأخيـــر من مشـــروع 
القانون في النمســـا هو الجزء الذي حظي 
بأكبـــر تأييد. فلقد أثار إخفـــاق الدولة في 
تعقـــب وإحباط أحد عناصـــر داعش الذي 
قتـــل أربعة أشـــخاص في فيينا في شـــهر 
نوفمبـــر غضبًا فـــي الدولة، وشـــكّل جزءًا 
مهمًا من الزخم السياسي الذي أدخل هذا 

القانون حيز التنفيذ.
ومـــع ذلك، فـــإن التركيز علـــى الآليات 
الماليـــة قد يثبت أنه الجـــزء الأهم في هذا 
القانـــون. ذلك أن الحـــركات الأيديولوجية 
تحتـــاج إلـــى النقـــد لتعمـــل، وفـــي حالة 
الإخوان المسلمين على سبيل المثال، هناك 
فهم متزايد لكيفية حشد الجماعة للتمويل 
مـــن خـــلال إســـاءة اســـتخدام الجمعيات 
الخيرية والشـــركات التـــي تعمل بصورة 
قانونية، واســـتغلال الثغـــرات في النظام 

المصرفي العالمي.
وإذا نجح القانون النمساوي في فرض 
الشـــفافية، ومن ثم إنهاء هذه الممارسات، 
فإن ذلك سيقطع شوطًا طويلاً في الحد من 
حجم المشـــكلة، قبل أن تكـــون هناك حاجة 

إلى اتخاذ تدابير أخرى.
وفـــي هـــذا الإطـــار، قالـــت ســـيغريد 
هيرمان-مارشـــال، الخبيـــرة في الحركات 
الإســـلامية ”من حيـــث المبـــدأ، أعتبر هذا 
مشـــروعًا قانونيًا رائدًا يتجاوز السياسة 
الرمزيـــة المعتادة كثيـــرًا“. وأضافت ”هذه 
ر الأســـاس القانوني لتدابير  الحزمـــة توفِّ
أكثر وقائية“ وتدابير رد فعل أوسع نطاقًا. 
غير أنهـــا تحذر من أن الكثيـــر من الأمور 
”لم تتضـــح بعد“ في تنفيذ هذا التشـــريع، 
الذي قد يثبت أنـــه أقل فعالية من الناحية 
العمليـــة، مقارنة بالشـــكل النظـــري الذي 

ينص عليه القانون.
وفـــي المقابـــل، باتـــت النمســـا أيضا 
نقطـــة جـــذب لمعظـــم أحـــزاب وجماعات 
اليمـــين المتطرف في أوروبا، عبر تشـــكيل 
علاقات قوية وتنســـيق حزبـــي وإعلامي، 
يتخـــذ أحيانـــاً طابـــع الحمـــلات. داخـــل 
وخارج النمســـا. وبات يتخـــذ من معاداة 
مؤسســـة الاتحاد الأوروبي ووقف أسلمة 
غطـــاء لـــه،  أوروبـــا و“غـــزو اللاجئـــين“ 
ويتميـــز أتبـــاع التيار اليمينـــي المتطرف 
في النمســـا باســـتغلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعي والتي تتســـم بدرجة عالية من 

البعض،  ببعضهـــم  والاتصال  التواصـــل 
حيـــث يتـــم تبـــادل الأفـــكار والتعلـــم من 

بعضهم.
ويعكـــس ضـــم الحكومة النمســـاوية 
رموز جماعات اليمين المتطرف النازي إلى 
قائمة الرموز المحظورة والمصنفة إرهابية 
وعيـــا متناميا بخطورة هـــذه التنظيمات 
وتهديداتها للسلم المحلي والأمن الأوروبي 
بصفة عامة بعد أن طورت هذه المجموعات 
أســـاليب نشـــاطها بشـــكل أصبـــح عابرا 

للحدود المحلية الضيقة.
مـــن أبرز  وتعتبـــر حركـــة ”الهويـــة“ 
جماعات اليمين المتطرف خطرا في النمسا 
وأوروبـــا عمومـــا إذا لها شـــبكات معقدة 
ومترابطة عبر أوروبا وحتى في الولايات 

المتحدة.

النمســـاوية  كورير  صحيفة  ونشـــرت 
تقريرا فـــي الثامن والعشـــرين من مارس 
2019 يتضمـــن أن فـــرع حركـــة الهوية في 
البلاد أصبح محركا أساســـيا لفروعها في 

معظم الدول الأوروبية.
وتأسســـت حركة الهوية في النمســـا 
عـــام 2012 تحت مزاعـــم حمايـــة ”الثقافة 
والدفاع عن الهوية المهددة من  الأوروبية“ 
قبل المهاجرين – على حسب زعمهم – وهم 
يروجون لنظريـــات المؤامرة ومنها إحلال 
الســـكان وغزو أوروبا بالمهاجرين وشعار 
اليمـــين المتطرف هـــو الحـــرف اليوناني 

”لمبادا“.
وترى رئيســـة المركز الإقليمي لمكافحة 
التمييز في مقاطعة ستيريا (غير حكومي)، 
دانييلا غرابوفاك، أنّ البلد يشهد انفجاراً 
في خطاب الكراهية. ويلاحظ العاملون في 
مؤسســـة ”خدمة النمســـاويين للإبلاغ عن 
الكراهية“، المعروفة باســـم بان هايت (غير 
حكومية)، أنّ التطرف السياســـي وكراهية 
الأجانـــب باتا أكثر وضوحاً على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي منه على مســـتوى 

الشارع.
وســـجل خطاب الكراهية على مستوى 
النمسا عبر الإنترنت في 2020، وفقاً لأرقام 
مؤسســـة بان هايت، 3215 حالة، ولم يصل 
الرقم في 2019 إلاّ إلى 1820 حالة، ومع ذلك 
اســـتمر خلال الأشهر الســـتة الماضية من 

العام الجاري، 2021، الخطاب نفسه.
أنّ  غرابوفـــاك  الباحثـــة  وتلاحـــظ 
 ،2021 الجـــاري،  العـــام  فـــي  المتطرفـــين 
أصبحـــوا أكثـــر تخفيـــاً علـــى الشـــبكة، 
فينشـــئون مجموعات مغلقة علي فيسبوك 
وعلى قنـــوات أخرى ليصعب تتبعهم، فهم 
يعلمـــون أنّهـــم مراقبون ويتخـــذون لذلك 

الإجراءات كي لا يُكشفوا.

ثغرة أوروبية

عـــززت الهجمـــات التي طالت فرنســـا 
والنمسا مؤخرا المساعي الأوروبية لبلورة 
اســـتراتيجية موحـــدة لمكافحـــة الإرهاب 
تتلافـــى ثغـــرات خصوصيـــة كل دولة في 
مواجهـــة التهديـــدات الإرهابيـــة. وإلـــى 

جانـــب تعزيز التنســـيق الاســـتخباراتي 
بـــين دول الأعضـــاء تعمل باريـــس وفيينا 
علـــى إعـــداد خطـــة مشـــتركة لمحاصـــرة 
التـــي  السياســـي  الإســـلام  تنظيمـــات 
تعتبرهـــا العاصمتان الحاضنـــة الفكرية 

للتطرف.
العديـــد  خبـــراء  يـــرى  ذلـــك  ورغـــم 
مـــن النقائـــص فـــي الجهـــود الأوروبيـــة 
لمكافحـــة الإرهـــاب تتمثل فـــي خصوصية 
مواجهـــة  فـــي  دولـــة  كل  تشـــريعات 
التهديدات الإرهابيـــة، وهو ما يمثل ثغرة 
يســـتثمرها الإرهابيون فـــي التنقل داخل 
دول القـــارة للتـــواري عن أنظـــار الأجهزة 

الأمنية.
ويشـــير هؤلاء على ســـبيل المثال إلى 
أن بلجيـــكا تعتبـــر الخاصـــرة الأوروبية 
الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل 
المتطرفـــون مرونـــة القانـــون البلجيكـــي 
وتقيـــده إلى حد كبيـــر بالحريات لتحويل 
بروكســـل إلى نقطة عمليات تستهدف دول 

الجوار.
واقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشـــيل إنشـــاء معهد لتدريـــب الأئمّة في 
أوروبا، في خطوة تدعم المساعي الفرنسية 
النمســـاوية لمحاصرة التطرف الإســـلامي 

وحواضنه الأيديولوجية.
وقال ميشـــيل إن ”مناقشة فكرة إنشاء 
معهد فـــي أوروبا لتدريـــب الأئمة أمر في 
غايـــة الأهميـــة“، دون أن يقـــدم المزيد من 

التفاصيل.
الأيديولوجيـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الكراهيـــة  وخطـــاب  والعنـــف  المتطرفـــة 
تلعـــب دورًا حاســـمًا فـــي تهيئـــة أرضية 

للإرهاب.
وأكـــد رئيس المجلـــس الأوروبي، على 
ضـــرورة تطويـــر الإجـــراءات الأمنية في 
مكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية سرعة 
واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية.
وأوضح أنه سيكون من المهم خصوصا 
معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب 
بطريقة أكثر شمولاً، لما يشكلونه من خطر 

كبير على أوروبا.
وبدورها، اشتكت المفوضية الأوروبية 
من عـــدم وجود تبادل كافٍ للمعلومات بين 
الـــدول الأعضاء بعد الهجمـــات الإرهابية 
الأخيرة في النمســـا وفرنســـا وأعلنت عن 
خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يســـتثمرها 

الجهاديون.
للشـــؤون  الأوروبية  المفوضة  وأعلنت 
خـــلال  يوهانســـون  إيلفـــا  الداخليـــة 
جلســـة للبرلمـــان الأوروبي حـــول مكافحة 
الإرهـــاب عن عـــدة تدابير يرغـــب الاتحاد 
الأوروبي في اتخاذهـــا على خلفية تنامي 

الهجمات.
ضرورة  إلـــى  يوهانســـون  وأشـــارت 
الأجانـــب  الإرهابيـــين  جميـــع  تســـجيل 
المعروفـــين، في نظـــام معلومات شـــنغن، 
هـــؤلاء  اكتشـــاف  ســـيضمن  ذلـــك  لأن 
الاتحـــاد  حـــدود  مـــن  دخولهـــم  خـــلال 

الأوروبي.
وأكّـــدت علـــى ضـــرورة زيـــادة تبادل 
المعلومـــات بين بلدان الاتحـــاد الأوروبي، 
مطالبـــة جميع الـــدول الأعضـــاء بتطبيق 
لائحـــة نظـــام تســـجيل أســـماء الـــركاب 
(PNR) خـــلال الرحـــلات الجويـــة الذي تمّ 
تبنيـــه في العام 2016 لكن لـــم يتمّ تطبيقه 

بالكامل.

تواجــــــه النمســــــا تطرفــــــا مزدوجا 
ــــــه التنظيمات الإســــــلامية كما  تمثل
ــــــا اتخذت  ــــــة. ورغم أن فيين اليميني
ــــــة حازمة  خطوات تشــــــريعية وأمني
فــــــي تعقــــــب التطــــــرف، إلا أن عدم 
في  المواجهة  استراتيجيات  تنسيق 
ــــــدول الأوروبية يوفر ثغرات  كافة ال
يســــــتثمرها المتطرفون وتمكنهم من 
على  والالتفاف  ــــــاورة  للمن هامــــــش 
الإجراءات المتخذة في نطاق محلي 

ضيق.

الاعتداء على الكنائس 

يكشف انتشار الكراهية 

الدينية بين الأتراك

النمسا في مواجهة تطرف مزدوج.. 

إسلامي ويميني
المقاربات الفردية لمكافحة الإرهاب ثغرة أوروبية يستثمرها المتطرفون 

حزم نمساوي في تعقب المتطرفين  

استعداء للعالم المسيحي

لابد من تطوير سرعة 

واستمرارية تدفق 

المعلومات الاستخبارية

شارل ميشيل  

لاحظنا تزايد انتهاكات 

الحرية الدينية في تركيا 

على مدار سنوات 

<

كلير إيفانز المديرة الإقليمية 
للشرق الأوسط في منظمة 
حقوق الإنسان المسيحية الدولية


